 تأصيل القواعد الأصولية  المختلف فيها بين الحنفية والشافعية  الفصل الثاني

المبحث الثاني

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة المطلق والمقيد

المبحث الثاني
تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة المطلق والمقيد

توطئة:

المطلق: ما دلَّ على الماهية بلا قيدٍ من حيث هي هي(
).

وقد عرفه الآمدي والشوكاني بأنه: (اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه)(
).

فعلماء الأصول عرفوه بتعريفات متعددة –لا مجال لذكرها- كلها تلتقي عند دلالة المطلق على الحقيقة من حيث هي، غير مقيدة بأي قيد. فالمطلق إذن: هو اللفظ الدال على الماهية بدون قيد يقلل من شيوعه(
).

كلفظ (رقبة) في قوله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮗ  ﭼ ( سورة المجادلة )   .

أما مراتب المقيد، إذ يقول د. الزلمي: (ومراتب المقيد تتفاوت بكثرة وقلة القيود)(
).

والمطلق قسمان: احدهما النكرة في سياق الأمر ، كقوله تعالى:  ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ ( سورة المجادلة )  ، والثاني: وقد يكون في الخبر، كقوله ( : (لا نكاح إلا بولي) رواه الترمذي وقال عنه : حديث حسن(
).

أما المقيد: (هو المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمرٍ زائدٍ على الحقيقة الشاملة لجنسه)(
).

كقوله تعالى: ﭽ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ ( سورة النساء) ، فقد قيّدت الرقبة بالإيمان، والصيام بالتتابع.

إذن: فقد تلتقي كل التعاريف التي درسناها ، ولا مجال لذكرها حول دلالة اللفظ على الحقيقة مقيدة بقيد ما يقلل من شيوعها أو مدلولها(
).

آراء العلماء
رأي الحنفية: عدم حمل المطلق على المقيد ، أي: عدم جواز التقييد(
)  .
رأي الشافعية: انقسم الشافعية فيما بينهم إلى رأيين : 

1. حمل المطلق على المقيد، أي: جواز التقييد (
) . 

2. موافقة رأي الحنفية في عدم حمل المطلق على المقيد ، وبه قال الجويني(
) . 

تحرير محل النزاع 

من خلال تحرير محل النزاع سوف نعرف أصل بناء قاعدة المطلق والمقيد عند الحنفية والشافعية :
إنَّ الخطاب إذا ورد مطلقًا لا مقيد له ، حُمِلَ على إطلاقه ، أو مقيدًا لا مطلق له حُمِلَ على تقييده. وان وردا مطلقًا في موضع ومقيدًا في موضع آخر. فالمقيد هذا اختلف العلماء فيه هل يكون حاله مقصورًا على الشرط المقيد به أو لا ؟ وسنبحثه إن شاء الله تعالى في موضع مفهوم الشرط والصفة ، وأما المطلق بعد ثبوت كون التقييد شرطًا في المقيد هل يجب حمله على المقيد أو لا ؟ فقد قسمه العلماء على أقسام أربعة هي:

1. أنْ يختلفا في السبب والحكم ، فلا يحمل احدهما على الآخر بالاتفاق كتقييد الشهادة بالعدالة.

2. أنْ تتفقا في السبب والحكم ، فيحمل احدهما على الآخر بالاتفاق كقوله تعالى: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯶ  ﭼ ( سورة النساء ) ، وقال تعالى في موضع آخر: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﭼ ( سورة المائدة ) .
وإطلاق تحريم الدم ، قال تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮧ  ﭼ ( سورة البقرة ) ،  وتقييده في موضع آخر بالمسفوح قـال تعالى: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ ( سورة الأنعام ) .
3. أنْ يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم ، فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء ، وذلك لعدم التعارض ، كقوله قال تعالى : ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯶ  ﭼ ( سورة النساء ) ، وقال تعالى في موضع آخر: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﭼ ( سورة المائدة ) .

فان الأيدي في الوضوء مقيدة بالمرافق ، وفي التيمم مطلقة ، والسبب متحد ، وهو الحدث أو إرادة القيام إلى الصلاة ، والحكم مختلف ، وهو حكم الوضوء ، وحكم التيمم .

أما إذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم والحكم واحد ، أو كان الاتحاد في الحكم والاختلاف في السبب(
)، فهذان القسمان اللذان اختلف فيهما الحنفية والشافعية . 
كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار ، قال تعالى : ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ  (سورة المجادلة ) .
فالحكم واحد : هو وجوب العتق في الظهار والقتل . والسبب مختلف: هما القتل ، والظهار(
).

الأدلة ومناقشتها:

حجة الحنفية:

إنَّ الأصل التزام ما جاء من الشارع من دلالات ألفاظه على الأحكام ، فالمطلق على إطلاقه ، والمقيّد على تقييده ؛ لأنَّ كلّ نصّ حجة قائمة بذاتها ، وتقييده من غير دليل من ذات اللفظ أو الكلام في موضوعه تضييق من غير أمر الشارع، ولذلك لا يلجأ إلى حمل المطلق على المقيد إلا عند التنافي بين الحكمين، بحيث يؤدي إلى العمل بكل منهما إلى التناقض، وهذا مأمون في المسائل التي وقع فيها الخلاف(
).

حجة الشافعية:

1. إنَّ القرآن الكريم كالكلمة الواحدة ، وان الشهادة لما قُيدت بالعدالة مرة واحدة وأطلقت في سائر الصور، حملنا المطلق على المقيد فكذا ههنا .
أجيب من وجهين : 
الأول : فالجواب عن (ان القرآن الكريم كالكلمة الواحدة) في أنها لا تتناقض لا في كل شيء وإلا وجب ان يتقيد كل مطلق بكل مقيد ، وأما عن الباقي: فإنَّا إنما قيدناه بالإجماع(
).

الثاني : قال إمام الحرمين الجويني : (وهذا من فنون الهذيان فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة لبعضها حكم التعلق والاختصاص ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم بأن في كتاب الله تعالى النفي والإثبات والأمر والزجر والأحكام المتغايرة فقد ادعى أمرا عظيما )(
) . 
وقد رد : أما مذهبكم ، فضعيف ؛ دليل القياس وهو أنَّ العمل به دفع للضرر المضنون عام في كل الصور(
).

فمن ادعى تنزيل جهات على حكم كلام واحد مع العلم أنَّ كتاب الله تعالى فيه النفي والإثبات والأمر والزجر والأحكام المتغايرة، فقد ادعى أمرا عظيمًا(
).

2. إنَّ المطلق ساكت عن ذكر القيد ، فلا يدل عليه ولا ينفيه ، والمسكوت عدم ، أما المقيد فهو ناطق بالقيد الذي يوجب الجواز عند وجوده ، وينفيه عند عدمه ، فكان كالمفسّر ، فكان أولى أن يجعل أصلا يبنى عليه المطلق ، وبذلك يكون المقيد صارفا للمطلق عن إطلاقه ومبينًا المراد منه(
) .

الرأي الراجح:

إن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما بجهة الحمل ولا نحتاج في مثل ذلك إلى هذا الاستدلال البعيد، فالحق ما ذهب إليه القائلون بالحمل(
). 

(�) البحر المحيط للزركشي: 3/3.


(�) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 2-3/5، إرشاد الفحول للشوكاني: 164.


(�) ينظر: البحر المحيط للزركشي: 3/3، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 2-3/5، اثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخن: 246، أسباب اختلاف الفقهاء في الأدلة الشرعية للدكتور مصطفى الزلمي: 89، دراسات حول القرآن والسنة للدكتور شعبان محمد إسماعيل: 384.


(�) أسباب اختلاف الفقهاء: 119.


(�) أخرجه الترمذي في سننه : 3/407 ، برقم (1102) ، كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي . 


(�) روضة الناظر لابن قدامة: 202.


(�) فقد عرفها علماء الأصول بتعاريف متعددة منها: (ما خرج عن الانتشار بوجه ما)، أو هو: (ما دل لا على شائع في جنسه). ينظر: شرح المختصر: 2/284، مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: 1/360-361.


(�) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري: 2/290 وما بعدها.


(�)  وبه قال الشوكاني  . ينظر : إرشاد الفحول ، للشوكاني: 165.


(�) البرهان ، للجويني : 1/290 . 


(�) ينظر: البحر المحيط ، للزركشي: 3/6-9، وارشاد الفحول للشوكاني: 164.


(�) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني: ص 165.


(�) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري: 2/290 وما بعدها.


(�) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني: 165.


(�) البرهان ، للجويني : 1/290 . 


(�) إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص 165.


(�) إرشاد الفحول للشوكاني: 165.


(�) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 2/112، التوضيح على التلويح: 1/64.


(�) إرشاد الفحول للشوكاني: 165.





PAGE  
182

